
65689 - اتفق مع شريكه أن يعطيه ربحا ثابتا كل شهر

السؤال

أعمل تاجرا وأخذت مبلغاً من المال من صديق لي على أساس أنه شريك لي ، وأعطيه ربحا ثابتا كل شهر . فهل هذا
ربا ؟.

الإجابة المفصلة

بْحُ كُونَ الرِّ يَ يهِ , وَ رَ فِ جِ تَّ الَهُ لِيَ رَ مَ صٌ إلَى آخَ خْ عَ شَ فَ دْ هذه الشركة تعرف عند العلماء بشركة )المضاربة( وهي " أَنْ يَ
بًا " . ارِ ضَ ةِ مُ ارَ جَ ائِمُ بِالتِّ ى الْقَ مَّ سَ يُ انِ , وَ قَ فِ تَّ ا يَ بِ مَ سَ ا بِحَ مَ نَهُ بَيْ

انظر : "الموسوعة الفقهية" )8/116( .

ويشترط لجوازها أن يكون توزيع الأرباح بنسبة معلومة من الربح ، كالنصف والثلث ونحو ذلك .

ولا يجوز أن تكون تلك النسبةُ نسبةً معلومةً من رأس المال ، كما لو أخذ منه مالاً ليتجر به واتفقا على أن يعطيه
كل شهر –مثلاً- عشرة بالمئة من رأس المال على أنه أرباح .

ولا يجوز كذلك أن يكون الربح قدراً معلوماً ، من الدراهم –كألف درهم كل سنة أو كل شهر- بل الواجب أن يكون
نسبة من الربح ، حسب ما يتفقان عليها .

فإن اشترط لصاحب المال قدرا معلوما من الدراهم ، أو نسبة من رأس المال ، كان عقد الشركة محرماً فاسداً .

وكل هذا مما اتفق العلماء عليه ، ولم يقع بينهم فيه اختلاف ، والحمد لله .

انِ عَ مِ جْ ا يُ هُ , أَوْ مَ فَ بْحِ , أَوْ نِصْ لُثَ الرِّ الِ ثُ بِّ الْمَ لَى رَ رِطَ عَ تَ شْ لِ أَنْ يَ امِ لَى أَنَّ لِلْعَ لْمِ عَ لُ الْعِ عَ أَهْ مَ رِ : أَجْ نْذِ الَ ابْنُ الْمُ " قَ
اءِ " انتهى من "المغني" )7/138( . زَ نْ أَجْ ا مِ ءً زْ ا جُ لُومً عْ لِكَ مَ كُونَ ذَ دَ أَنْ يَ هِ , بَعْ لَيْ عَ

قال ابن قدامة في "المغني" )7/146( :

ةَ رَ شْ عَ ا وَ ءً زْ هِ جُ سِ رِطَ لِنَفْ تَ شْ لُ أَنْ يَ ثْ مَ , مِ اهِ رَ هِ دَ يبِ عَ نَصِ لَ مَ عَ ةً , أَوْ جَ لُومَ عْ مَ مَ اهِ رَ كَاءِ دَ رَ دِ الشُّ يبَ أَحَ لَ نَصِ عَ ى جَ تَ " مَ
اضِ )يعني رَ الِ الْقِ لَى إبْطَ لْمِ عَ لِ الْعِ نْ أَهْ نْهُ مِ ظُ عَ فَ نْ نَحْ لُّ مِ عَ كُ مَ رِ : أَجْ نْذِ الَ ابْنُ الْمُ كَةُ . قَ رِ لَتْ الشَّ مَ , بَطَ اهِ رَ دَ

يُّ , عِ افِ الشَّ يُّ وَ اعِ زَ الأَوْ الِكٌ وَ نْهُ مَ لِكَ عَ نَا ذَ ظْ فِ نْ حَ مَّ مِ ةً . وَ لُومَ عْ مَ مَ اهِ رَ هِ دَ سِ ا لِنَفْ مَ ا أَوْ كِلاهُ مَ هُ دُ طَ أَحَ رَ ا شَ المضاربة( إذَ
يِ . . .

أْ ابُ الرَّ حَ أَصْ رٍ وَ أَبُو ثَوْ وَ
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يعِ مِ لَى جَ لَ عَ صُ حْ يَ ا , فَ هَ رَ يْ بَحَ غَ رْ لَ أَنْ لا يَ مَ تَ ةً , احْ لُومَ عْ مَ مَ اهِ رَ طَ دَ رَ ا شَ ا , أَنَّهُ إذَ مَ هُ دُ نِ : أَحَ يْ نَيَ عْ لِكَ لِمَ حّ ذَ صِ ا لَمْ يَ نَّمَ إِ وَ
مُ . اهِ رَ تْ لَهُ الدَّ رِطَ نْ شُ رُّ مَ ضِ تَ سْ يَ ا , فَ يرً ثِ بَحُ كَ رْ دْ يَ قَ ا . وَ ءً زْ الِ جُ أْسِ الْمَ نْ رَ ذَ مِ أْخُ يَ ا , فَ هَ بَحَ رْ لَ أَنْ لا يَ مَ تَ احْ بْحِ , وَ الرِّ
اءُ , زَ لَتْ الأَجْ هِ ا جُ ذَ إِ رِ , فَ دْ ةً بِالْقَ لُومَ عْ ا مَ نُهَ رَ كَوْ ذَّ ا تَعَ اءِ , لَمَّ زَ ةً بِالأَجْ لُومَ عْ ي أَنْ تَكُونَ مَ غِ نْبَ لِ يَ امِ ةَ الْعَ صَّ انِي , أَنَّ حِ الثَّ وَ

دَتْ " انتهى . فَسَ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

هِ ذِ هَ لِ ، وَ دْ لَى الْعَ ا عَ نَاهَ بْ لَةَ مَ امَ عَ اقِ ; لأَنَّ الْمُ فَ وزُ بِالاتِّ جُ ا لا يَ ذَ نَّ هَ إِ نَةً فَ يَّ عَ مَ مُ اهِ رَ الِ دَ بِّ الْمَ بَةِ لِرَ ارَ ضَ ي الْمُ طَ فِ رَ " لَوْ شَ
ا ذَ إِ فِ ، فَ النِّصْ لُثِ وَ الثُّ ائِعٌ كَ ءٌ شَ زْ نِ جُ يْ يكَ رِ نْ الشَّ لِّ مِ ا كَانَ لِكُ ا تَكُونُ إذَ كَةُ إنَّمَ ارَ شَ الْمُ كَاتِ ; وَ ارَ شَ نْسِ الْمُ نْ جِ لاتُ مِ امَ عَ الْمُ

ا " انتهى من "مجموع الفتاوى" )28/83( . لْمً لا ; بَلْ كَانَ ظُ دْ لِكَ عَ نْ ذَ كُ رٌ لَمْ يَ دَّ قَ ءٌ مُ يْ ا شَ مَ هِ دِ لَ لأَحَ عِ جُ

وسئلت اللجنة الدائمة عن رجلين أعطى أحدهما الآخر مبلغا من المال ليتاجر له به ، واتفقا على أن يعطيه نسبة 3
بالمئة من رأس المال ربحاً كل شهر .

فأجابت :

" دفعك المال للتاجر للعمل به في التجارة ، وإعطاؤه لك نسبة محددة وهي 3 بالمئة من المبلغ لا يجوز ، لأنه من
الربح المضمون " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" )14/318( .

وسئلت أيضاً عن شركة تأخذ الأموال من الناس لتتاجر بها ، وتعطيهم نسبة 30 بالمئة من رأس المال سنوياً ،
وتدعي أنها تربح 100 بالمئة .

فأجابت :

" إذا كانت الشركة المذكورة تدفع للمشترك مبلغاً محددا مضموناً من الربح ، فهذا التعامل لا يجوز ، لأنه ربا ،
والتعامل المباح أن يكون نصيب كل من الشريكين جزءاً مشاعاً كالربع والعشر ، يزيد وينقص حسب الحاصل "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" )14/321( .

والله أعلم .
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